
1 
 

 المقدمة

 المحتويات

 3 .................................... مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديث التعليقات -1

 3 .......................................... معلومات أساسية عن المشروع ونطاقه 1-1

 5 جنيف والبروتوكولات دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعليق على اتفاقيات 1-2

 6 ............................................................................ عملية الصياغة -2

 7 .................................................................................. المنهجية -3

 7 .......................................................................... مقدمة 3-1

 8 ........................................................... المعنى العادي للألفاظ 3-2

 9 ......................................................................... السياق 3-3

 10 ............................................................. الموضوع والغرض 3-4

 11 ................................................... عناصر إضافية في التفسير 3-5

 13 ........................................... القانون الجنائي الدولي 3-5-1

 13 ................................... القانون الدولي لحقوق الإنسان 3-5-2

 14 ............................................البروتوكولات الإضافية 3-5-3

 15 .................................. القانون الدولي الإنساني العرفي 3-5-4

 15 ........................................................ المعنى الخاص للألفاظ 3-6

 16 ........................................................... الأعمال التحضيرية 3-7

همال النص 3-8  17 .................................................. غياب التطبيق وا 

 18 ........................................................................... هيكل التعليقات -4

 20 ..................................................................... اتفاقية جنيف الأولى -5



2 
 

 20 ....................................................................... المقدمة 5-1

 21 ..............................................................الخلفية التاريخية 5-2

 24 ................................................. مضمون اتفاقية جنيف الأولى 5-3

 26 ........................................................................ الهيكل 5-4

 29 ................................................. الملاءمة والتحديات المعاصرة 5-5

 32 ......................................................................... ثبت المراجع المختارة

 

 



3 
 

 التعليقاتاللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديث مشروع  -1

 معلومات أساسية عن المشروع ونطاقه 1-1

 في انالمؤرخ الإضافيان لبروتوكولانوا 1949 في ربع المؤرخةتشكل اتفاقيات جنيف الأ 1
تتضمن قواعد القانون  ذه الصكوكأساس القانون الدولي الإنساني اليوم. فه 1977

وأفراد الخدمات  العاجزين عن القتالالإنساني الأساسية التي تحمي المدنيين والأشخاص 
الطبيعة ذات  كالأعيانالمحمية  الأعيانمن  مجموعةالطبية والدينية، بالإضافة إلى 

قيد  هذا التعليقفيه  كانالذي وقت الالمدنية والوحدات الطبية والنقل الطبي. وفي 
. ي   عالمبها على مستوى  مًاعليها أو ملتز  قًامصدإما اتفاقيات جنيف كانت  الإعداد

ستة،  كلمن خمسة بلدان من  البلدان، أي أكثر منغالبية العظمى فالعلى ذلك،  زيادةو 
 1977.1 في ي البروتوكولين الإضافيين المؤرخينف افً اطر أصبحت أ

 يينالقانون الخبراءمجموعة من  انبرت، 1949في عام جنيف اتفاقيات  إقراربمجرد  2
في و  الأحمر، الذين شاركوا في صياغة تلك الاتفاقيات للجنة الدولية للصليب التابعين

من أحكامها.  كل حكمتفصيلي على  تعليقالمفاوضات التي جرت بشأنها، في كتابة 
، 1960و 1952كل من الاتفاقيات الأربع بين عامي على  تعليقذلك نشر وكان نتيجة 

 نالبروتوكولا أقروبالمثل، عندما  2.هيجان بيكتتحت الإشراف العام على التحرير للسيد/ 
الذين شاركوا في المفاوضات  ن و القانوني الخبراء، انطلق 1977في عام  انالإضافي
 1987.3-1986في  ونشر التعليقان ،كل منهماعلى  تعليقتابة ك إلىا مبشأنه

                                                           
( ومستودع الوثائق http://www.icrc.org/ihlللحصول على تحديث مستمر، انظر مواقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ) 1
(fa.admin.ch/depositaryhttps://www.fd.) 
-بيير شونهولتزر، وريني-اتفاقية جنيف الأولى: تعليق بقلم جان س. بيكتيه، بمشاركة كل من فريدريك سيورديه، وكلود بيلو، وجان 2

م جان س. )الأصل باللغة الفرنسية والإنجليزية(. اتفاقية جنيف الثانية: تعليق بقل 1952جان فيلهيلم، وأوسكار م. أولر، نشر عام 
بيير شونهولتزر، -بيكتيه، بالتعاون مع اللواء بحري م. و. موتون )هولندا(، بمشاركة كل من فريدريك سيورديه، وكلود بيلو، وجان

بالإنجليزية. اتفاقية جنيف الثالثة: تعليق بقلم  1960باللغة الفرنسية، وعام  1959جان فيلهيلم، وأوسكار م. أولر، نشر عام -وريني
بيير -جان فيلهيلم، وأوسكار م. أولر، وجان-برو، بمساهمات من فريدريك سيورديه، وكلود بيلو، وهينري كورسيه، ورينيجان دو 

بالإنجليزية. اتفاقية جنيف الرابعة: تعليق بقلم أوسكار م. أولر، وهينري  1960باللغة الفرنسية، وعام  1958شونهولتزر، نشر عام 
 1956بيير شونهولتزر، نشر عام -جان فيلهيلم، وجان-يه وكلود بيلو، وروجير بوب، ورينيكورسيه، بمشاركة فريدريك سيورد

 بالإنجليزية. 1958بالفرنسية، وعام 
يف ساندوز، وبرونو زيمرمان، وفيليب إيبرلين،  3 البروتوكول الإضافي الأول )والملحق الأول(: تعليق بقلم كلود بيلو، وجان دو برو، وا 

كلود ف. فينجر. البروتوكول الإضافي الثاني: تعليق بقلم سيلفي س. جونود. أعُد كلا التعليقين بتحرير إيف بيتر جاسر، و -وهانز
 .1987، وبالإنجليزية عام 1986ساندوز، وكريستوف سوينارسكي، وبرونو زيمرمان، ونشرا باللغة الفرنسية في عام 

http://www.icrc.org/ihl
http://www.fdfa.admin.ch/depositary
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر الستة على  تعليقاتوعلى مر الأعوام، أصبح ينظر إلى  3
 وبروتوكوليها الإضافيينجنيف مرجعية لاتفاقيات تفسيرات جديرة بالاحترام و  تعليقاتأنها 

 4نون وتطبيقه.، وأنها جوهرية لفهم القا1977 في ينالمؤرخ

الأولى بشكل رئيسي إلى تاريخ المفاوضات التي أجريت بشأن هذه  التعليقاتاستندت  4
الممارسات السابقة ، واستندت كذلك إلى يًّاشخص المعلقون ، حسبما شهدها المعاهدات

في عدة  التعليقاتقيمتها التاريخية. وتحتوي هذه بتلك التعليقات  تحتفظومن ثم ، للدول
الاتفاقيات السابقة، كعرض مقارنة بين الاتفاقيات ب تفصيليةعلى مقارنة  منهامواضع 
 واتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى وأسرى الحرب المؤرخة 1949 في المؤرخة

 .1929 في

حاجة  أدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمرولكن مع مرور الوقت وتطور الممارسة،  5
ذلك  لتحقيق اطموحً  ا، قررت أن تبدأ مشروعً م. ومن ثالتعليقاتتحديث حقيقية إلى 
في تطبيق  تطورتالتي  الممارساتتوضيح إلى هذا التحديث يسعى و الغرض. 
عناصر على  الحفاظ، مع إقرارهاعبر العقود منذ  وتفسيرها والبروتوكولينالاتفاقيات 
دة رات الجديأن الإصدا التأكد. والهدف من ذلك هو ملائمةالأولى التي لا تزال  التعليقات

لهذه  فإن الإصدارات الجديدة من ثم  . و ينالمعاصر   والتفسير القانوني تعكس الممارسات
على مدى أكثر جنيف لأنها انبنت على تطبيق اتفاقيات  جاءت أكثر تفصيلًا  التعليقات

 في ين الإضافيين المؤرخينالبروتوكول في تطبيق اعامً  40وأكثر من  – اعامً  60من 
الجديدة  التعليقات توضحو . قدمته الدول والمحاكم والباحثون من تفسير وما – 1977

 ،اللجنة الدولية للصليب الأحمرالتي ذهبت إليها  الحالية، إن وجدت،القانون تفسيرات 
عند الوقوف  الرئيسية ن وجهات النظرتبايُ إلى جانب توضيح  ،إن كان ثم تفسيرات

 .عليها

كل من مواد وأحكام ل يعرض تحليلًا نه إ، أي تعليقاتلل بالنمط الأصليالتحديث  يحتفظ 6
المواد  التعليقات علىواحدة تلو الأخرى. وصيغت  والبروتوكولينجنيف اتفاقيات 

 التعليقاتتلك  وعدلتالمشتركة في الاتفاقية الأولى بحيث تغطي الاتفاقيات الأربع. 
ريف لكلمة "غرقى" في ، كأن يضاف تعالمعنيةبحيث تلائم سياقات معينة في الاتفاقية 

 سياق الاتفاقية الثانية.

                                                           
4 See e.g. W. Hays Parks, ‘Pictet’s Commentaries’, in Christophe Swinarski (ed.), Studies and 
Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, 
ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 495–497. 
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ولا يدخل محدثة.  تعليقاتالمجلد الذي بين يديك هو الجزء الأول من سلسلة من ستة  7
 ي الثالث الذي نشر في عامالبروتوكول الإضاف التعليق علىضمن إطار هذا المشروع 

2007.5 
جنيف فاقيات ات التعليق علىدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في  1-2

 والبروتوكولات

من دورها  االأولى انطلاقً  التعليقاتبكتابة  اتكليفً اللجنة الدولية للصليب الأحمر  أصدرت 8
 على الإصدارويصدق عين القول ، يهإل اوداعيً الإنساني  على القانون  ابوصفها حارسً 

النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية  هأقر هذا الدور و المحدث.  الحالي
للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبشكل خاص دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 الإنساني الواجب التطبيق في النزاعاتالدولي وهو "العمل على فهم ونشر القانون 
من دورها "]بالاضطلاع[ بالمهام الموكلة  اأيضً  اوانطلاقً  6،المسلحة وا عداد أي تطوير له"

إليها بموجب اتفاقيات جنيف" و "العمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني 
الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، وأخذ العلم بأي شكاوى مبنية على مزاعم 

على اللجنة  الزامً  م  المهامن الحالات، تجعل هذه  كثيرالوفي  7قانون".بانتهاكات هذا ال
الدولية للصليب الأحمر أن تفسر معاهدات القانون الدولي الإنساني التي يرتكز عليها 

عمل الهذا التكليف. وبناءً على ما سبق، فإن تفسير القانون الإنساني يقع في صلب 
 .تطهاشعبر جميع أنلمنظمة اليومي ل

الاتفاقيات  تصدت إلى تفسيرمن الأطراف الفاعلة الأخرى كبيرة مجموعةٌ  اأيضً  وهناك 9
القانونيين في الوزارات، والقادة  الخبراءوالبروتوكولات، وبشكل خاص الدول )عن طريق 

المحاكم(، والمحاكم ن أمام المحامي، و والقانونيينحرب الالعسكريين، وضباط أركان 
ات التحكيم، والمنظمات الدولية، ومكونات حركة الصليب الأحمر والدولية، وهيئالوطنية 

، عند أخذنا في الحسبانولقد  .ينوالأكاديميغير الحكومية والهلال الأحمر، والمنظمات 

                                                           
بشأن اعتماد شارة  1949آب/ أغسطس  12نيف المؤرخة في فرانسوا كيجيني، تعليق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات ج-جان5

إلى  175، الصفحات من 2007، مارس 865، رقم 89المجلد ، المجلة الدولية للصليب الأحمرمميزة إضافية )البروتوكول الثالث(، 
207. 

()ز(. لمعلومات عن دور اللجنة الدولية 2)5النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة  6
 :اللصليب الأحمر في تفسير القانون الدولي الإنساني، انظر أيضً 

François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, 
ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 914–922.  

 ()ج(.2)5والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة  النظام الأساسي 7
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، تلك الأطراف الفاعلة التفسيرات التي خرجت بها هذا التعليقإعدادنا في  الملاءمة،
التي تعين مصادر ال، وهي من ضمن أهم تفسيرات الدول وقرارات المحاكموعلى الأخص 
 .على التفسير

اللجنة الدولية  المحدثة التي كلفت بإعدادها التعليقات ما يميز، ما سبقبالإضافة إلى  10
 تلكمن أسهموا في إعداد  أن هوالأكاديمية الأخرى  التعليقاتللصليب الأحمر عن 

فوظات اللجنة الدولية في مح استطاعوا الاعتماد على الأبحاث المودعة اتالتعليق
تطبيق الاتفاقيات  قييمتمن أجل طبيعتها السرية،  حفاظهم علىللصليب الأحمر، مع 

 .إقرارهاوتفسيرها منذ  والبروتوكولات
 عملية الصياغة -2

ة الدولية مشروع تابع للجن فريقُ  التعليقهذا  إعداد بشأننفذ عمليتي البحث والتنسيق  11
 المشاركينمع مجموعة من بالتعاون  قيالتعلهذا  الفريق للصليب الأحمر. وقد صاغ

اللجنة الدولية للصليب الإضافيين في فريق عمل  القانونيينالخارجيين وعدد من 
إلى مجموعة من بغرض المراجعة  التعليقات مسوداتسلمت جميع و الأحمر. 
 لجنة القراءة.أي ، المشاركين

مراجعة عدد من  الدولية للصليب الأحمر اللجنة طاقمقت ذاته، أسند إلى وفي الو  12
ن في مجال دمج القانون والترويج له، والسياسات، والتعاون و لا سيما العاملالمسودات، 

 حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحماية والمساعدة. وجرت مشاورات في
أو تابعين لجمعية الصليب الأحمر أو أو عسكريين  ،حكوميين قانونيينمع  إضافية

 الهلال الأحمر بشأن أمور معينة.

اثنين من المؤلفة إلى لجنة التحرير  بغرض المراجعة بعد ذلك التعليقاتقُدمت مسودات  13
اللجنة الدولية للصليب  لدى يعمل أحدهما، في القانون الإنساني الخبراء قدامىمن 

إلى تعليقات اللجنة، أعدت مسودات جديدة  اواستنادً  .خارجي والآخر خبيرالأحمر 
اختيروا  اوممارسً  اباحثً  60مجموعة من  نفذتهاشاملة  نظراءإلى عملية مراجعة  وانتقلت

. وبناءً على هوتطبيقالقانون الإنساني في دراسة  من جميع بقاع العالم، وهم ممن يعملون 
لجنة لتعتمدها سودة نهائية ، أعد فريق المشروع مالنظراءمراجعة الناتجة عن تعليقات ال

 8لعملية تعاونية. انتاجً التحرير. وبناء على ما تقدم، فإن النص النهائي أتى 

                                                           
 للحصول على تفاصيل عن المشاركين في البحث والصياغة والمراجعة، انظر القسم المعنون "شكر وتقدير". 8
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 التعليقأن من  التحققهو والمراجعة  التشاورمن  المتعددةهذه الخطوات كان الهدف من  14
، اعامً عد نيف وستين ب 1952الأول الصادر عام  التعليقالمحدث، الذي كتب بعد 

ويقدم تفسيرات قانونية حديثة قدر ممكن من الدقة،  الحالية بأقصى اتلممارسيعكس ا
خبرة اللجنة و الأكاديمية  والملاحظاتإلى أحدث الممارسات والسوابق القضائية  تستند

المعاهدات ب صةاالتفاصيل الخ يمكن الحصول علىو الدولية للصليب الأحمر. 
 الوطنيةوالسوابق القضائية  الوطنية اتيعوالمستندات الأخرى والأدلة العسكرية والتشر 

في  تلك الأصناف من المراجع الخاصة بكل منفي الجداول التي رجعنا إليها والدولية 
 مجلد.هذا النهاية 

 من يطبقون وعلى الأخص كثر  لكي يفيد منه مخاطبون المحدث  التعليق جرى إعداد 15
ان الحرب والقانونيين العسكريين، القانون الدولي الإنساني كالقادة العسكريين وضباط أرك

والدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الوطنية المحاكم  أماموالقضاة والقانونيين 
ومكونات أخرى من مكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وموظفي 

 الأكاديميين والباحثين. جانب المنظمات غير الحكومية، إلى
 يةالمنهج -3

 مقدمةال 3-1
اتفاقية فيينا لقانون  اأوردتهالمعاهدات حسبما  تفسير يةالمحدث منهج التعليقيطبق  16

أن  معو  9على وجه التحديد. 33إلى  31المواد من في ، 1969 في المؤرخة المعاهدات
فإن تلك القواعد ينظر اتفاقيات جنيف ، من  اعشرين عامً مرور  بعد أقرتهذه الاتفاقية 
  10القانون الدولي العرفي. تعكس على أنها اإليها عمومً 

على و ، جنيف على تفسير اتفاقيات يةالمنهج ية تطبيق هذهكيفالنص التالي عرض ي 17
 الاتفاقية الأولى.الأخص 

اهدات "بحسن من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب أن تفسر المع 31بالمادة  عملًا  18
وفي ضوء  السياق الذي ترد فيهفي  لألفاظهاالذي يعطى  العاديلمعنى ل اووفقً نية 

                                                           
 ذه الأحكام، انظر:على ه للمسائل التي طرحتها هذه المواد. لتعليق أكثر تفصيلًا  جزًامو ما يلي ما هو إلا  9

Aust, pp. 205–226; Gardiner, 2015; Sinclair, pp. 114–158; and the sections on Articles 31–32 in 
Corten/Klein, Dörr/Schmalenbach, and Villiger. 
10 See e.g. ICJ, Kasikili/Sedudu Island case, Judgment, 1999, paras 18–20; Application of the 
Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 160; 

تقرير  ، )أقر بصفة مؤقتة(،1-1لجنة القانون الدولي، الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج 
 .11، صفحة 2013، (A/68/10)ة وثيقة الأمم المتحد ،لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين
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، مشروحة تحتوي على عناصر هذهقاعدة التفسير  أن معو ". موضوعها والغرض منها
 11.اجميعً  العناصرتلك أدناه تحت عناوين منفصلة، يجب أن يضم التفسير نفسه 

باحترام ما تنص عليه معاهدة بحسن نية من الالتزام العام ال بنودينبع الالتزام بتفسير  19
العقد شريعة  وهو المبدأ القانوني المعروف بحسن نية،من التزامات المعاهدات 
 12.("الاتفاقياتوجوب احترام ") (pacta sunt servanda) المتعاقدين

 للألفاظ العاديالمعنى  3-2
تكتب  فالاتفاقيات، جنيف في اتفاقيات الألفاظلأغلب  العادييسهل التحقق من المعنى  20

من  كثيرال انظرفي الأحكام نفسها ) المهمةفاصيل  وتحوي الت جليةعادة بلغة بسيطة 
 الأحكام المفصلة في الاتفاقية الثالثة على سبيل المثال(.

قد صيغت بطريقة يسهل معها على ، فالغرض منهاجنيف اتفاقيات وفي سبيل تحقيق  21
 إدراج دراستها ضمن المدنيين. تشترط الاتفاقياتوكذلك الجنود وعلى قادتهم فهمها، 

وأن تعلق نسخة من الاتفاقية الثالثة بكاملها في معسكرات  13برامج التعليم العسكري،
 14الأسرى "بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها".

ن على قراءة الاتفاقية وأن يكونوا على علم يوالغرض من ذلك هو أن يكون الأسرى قادر 
 ادورً جنيف اتفاقية ستشرف تكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية أثناء فترة اعتقالهم. بالمثل، 

ن في البحث عن المصابين والمرضى وجمعهم على سبيل المثال، يؤديه السكان المدنيو 
( للاتفاقيات. الواضحن يكون المدنيون قادرين على فهم النص )من المهم أثم فومن 

ضافةو  نا ندرك الرابعة، ما يجعلجنيف لى ذلك، فإن المدنيين محميون بموجب اتفاقية ع ا 
 هذه المعاهدة.ل الكامل أهمية فهمهم تمام الإدراك

ستة وتفسيرها عبر العقود الجنيف في تطبيق اتفاقيات  اتولكن، حسبما أظهرت الممارس 22
يؤدي عدم وضوحها أو قد  اواضحة دائمً  لا تكون الاتفاقيات  ألفاظمعاني  فإن الماضية،

عند اللزوم  للألفاظ العاديالمعنى  التعليقيحدد هذا  .تفسيرمزيد من الالحاجة إلى  إلى
                                                           

"الاتفاقيات اللاحقة ؛ 10و  9، الفقرتان 220، صفحة 1966حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني،  انظر لجنة القانون الدولي، 11
ولي عن أعمال دورتها تقرير لجنة القانون الدالذي أقر بصفة مؤقتة"،  5-1والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج 

 ،11، صفحة 2013(، A/68/10، وثيقة الأمم المتحدة )الخامسة والستين
Gardiner, 2015, pp. 31–32; and Aust, p. 208. 

 (، للمزيد من التفاصيل، انظر:1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ) 12
 Gardiner, 2015, pp. 167–181. 

 .144؛ الاتفاقية الرابعة، المادة 127؛ الاتفاقية الثالثة، المادة 48الاتفاقية الثانية، المادة ؛ 47الاتفاقية الأولى، المادة  13
. وبالمثل، يجب أن تعلق الاتفاقية الرابعة في معسكرات المعتقلين المدنيين؛ انظر الاتفاقية الرابعة، المادة 41الاتفاقية الثالثة، المادة  14
99. 
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 Concise Oxford مثل في اللغة الإنجليزية الفصحى مرجعية معاجمبالرجوع إلى 
English Dictionary ، مثلقانونية  معاجمأو Black’s Law Dictionary. 

إلى  اب يرجعون باستمرارذلك كان الكت   معو  المحدث باللغة الإنجليزية، لقد صيغ التعليق 23
ويقارنونها بالنسخة من الحجية،  هنفسالنسخة الفرنسية من الاتفاقية، وهي على القدر 

وفي  16.بينهمايوفق  اتفسيرً  تعليقال، يقترح النسختينعند تبين فروق بين و  15.الإنجليزية
معاجم إلى  المعلقون في النسخة الفرنسية للاتفاقية، لجأ  الألفاظسبيل التحقق من معاني 

 Le Petitأو  Le Petit Robert مثل في اللغة الفرنسية الفصحىمرجعية 
Larousse. 

 السياق 3-3
ديد المعنى في سبيل تح ،اقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب( من اتف1)31بالمادة  عملًا  24

". السياق الذي ترد فيهفي " الألفاظوضع تلك  ،الاتفاقية لفاظالذي سيُعطى لأ العادي
مراعاته لتفسير المعاهدة نص  المعاهدة  جبةالوا(، لا يشمل السياق 2)31للمادة  اووفقً 

نما   والملاحق كذلك. الديباجةفحسب، وا 

اتفاق يتعلق بمناطق ومواقع الاستشفاء،  مشروعفاقية الأولى ملحقان: الأول هو للات 25
فراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات هوية لأالوالثاني نموذج لبطاقة تحقيق 

لم تخضع  17في سياق حكم محدد.ملاءمة العند يشار إلى هذين الملحقين و المسلحة. 
 .يث لانتفاء الأهمية العملية التي تستوجبه من منظورناللتحدملحقين ال التعليقات على

المواد الأخرى.  وصيشمل السياق كذلك بنية الاتفاقيات وعناوينها وعناوين الفصول ونص 26
ر جنيف الدبلوماسي مؤتم أقرهابها التي  ةالملحق اعشر قرارً  الوثيقة الختامية والأحد عد  وت

 18تلك المعاهدات.كل من فسير لغرض ت اأيضً من السياق  اجزءً  1949لعام 

من  امن النص ولا جزءً  االهامشية ليست جزءً ، العناوين جنيف وفي حالة اتفاقيات 27
 ،مجلس الاتحاد السويسري، بعد المؤتمر الدبلوماسيوهو ، الوديعالسياق، فقد وضعها 

على عكس مواد  غير معنونةفمواد الاتفاقيات  .تسهيل الرجوع إلى الاتفاقيةبغرض 

                                                           
 .33(، المادة 1969، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )55مادة انظر الاتفاقية الأولي، ال 15
 .2-2 ، القسم55للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة  16
 .28و 23انظر التعليقين على المادتين  17

18 See Aust, p. 211; Gardiner, 2015, p. 86; Sinclair, p. 129; and Villiger, p. 430. 
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 التعليقفي هذا  اطفيفً  اغيرت العناوين الهامشية لبعض المواد تغييرً ولقد  19وتوكولات.البر 
 لتحديد موضوعات المواد على نحو  أفضل.

 والغرض الموضوع 3-4
المعاهدة يشير إلى الحقوق والالتزامات التي تنص  موضوعللدقة، يمكن القول أن  اتحريً  28

 معو  21أحكام المعاهدة.ر إلى الغاية التي يرجى تحقيقها من أما الغرض فيشي 20عليها،
وبناء على  22وحدة واحدة"." بحسبانهما" والغرض الموضوع" لفظاتلك التفرقة يستخدم 

أو ، 23"وجودهاالمعاهدة والغرض منها على أنهما "سبب  موضوعذلك، يشار إلى 
  25وهري".أو "محتواها الج 24"،جوهرها الأساسي"

 المعاهدة: بنودفاعلية  يكفلهو ما والغرض  الموضوعالنظر بحسن نية في  29
لا  ها، والآخرمنالآثار المتوخاة إنشاء إذا قبلت معاهدة تفسيرين، أحدهما يمكن من 

التفسير  تفرض إقرارالمعاهدة وأغراضها  وأهدافحسن النية  فإنيمكن من ذلك، 
 26.الأول

العدل الدولية، قد تتعدد ما أقرته محكمة الاقتباس، وحسب نرى من هذا يمكن أن كما و 
الموضوع فيه عادة  نجدالذي  والموضع 27.هاوأغراضالمعاهدة الواحدة  موضوعات

                                                           
المحضر النهائي لمؤتمر  ون الخارجية للاتحاد السويسري،ؤ ن الهامشية )أو عناوين المواد( التي وضعتها وزارة الشانظر العناوي 19

 ، المجلد الأول، الجزء الثالث.1949جنيف الدبلوماسي لعام 
20 Reuter, p. 186, para. 283; see also Buffard/Zemanek, pp. 331–332. 
21 Buffard/Zemanek, pp. 331–332. 
22Villiger, p. 427, with further references; Gardiner, 2015, pp. 212–213: ("عنصر مركب"); David S. 
Jonas and Thomas N. Saunders, ‘The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods’, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 43, No. 3, May 2010, pp. 565–609, at 578 : (" مفهوم"
 .(كلي
23 ICJ, Reservations to the Genocide Convention, Advisory Opinion, 1951, para. 23. 
24 Alain Pellet, ‘Article 19. Formulation of reservations’, in Corten/Klein, pp. 405–488, at 450–451. 
25 David S. Jonas and Thomas N. Saunders, ‘The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive 
Methods’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 43, No. 3, May 2010, pp. 565–609, at 576. 

 .6، الفقرة 219، صفحة 1966حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني،  لجنة القانون الدولي، 26
See also ICJ, Territorial Dispute case (Libya v. Chad), Judgment, 1994, para. 51: 

 ".على أنه "أحد المبادئ الأساسية لتفسير المعاهدات إعمال النصفي القانون الدولي، ينظر إلى مبدأ 
27 ICJ, Morocco case, Judgment, 1952, p. 196; see also Villiger, p. 427, para. 11; Mark E. Villiger, 
Customary International Law and Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, pp. 321–
322; Gardiner, 2015, p. 214: 

 رى"(.غياب الخصوصية في التفرقة بين موضوع المعاهدة والغرض منها من جهة، والغرض من أحكام بعينها من جهة أخ ا)"يبدو أحيانً 
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إلا قدم تلا و  الاقتضاب ةشديدفي اتفاقيات جنيف  الديباجةو  28.الديباجةالغرض هو و 
 29.االأوسع نطاقً  الديابيجالبروتوكولات الإضافية ذات من عكس ال، على امحدودً  اإرشادً 

 ذلك نص الاتفاقيات بالكامل بما في النظر فييجب  ،الديباجةتجاوز تفيما ولكن، 
 30والغرض منها. موضوعهاالعناوين والملاحق عند التحقق من 

الاتفاقية الأولى وغرضها الشاملين  موضوعوعلى هذا الأساس، يمكن التحقق من أن  30
ضى وحمايتهم، بالإضافة إلى الموتى، في النزاعات احترام الجرحى والمر  كفالةهما 

تحقيق هذا الغرض، على بما يهدف لاتفاقية الأخرى لحكام الأ وصيغتالمسلحة الدولية. 
بالإضافة إلى ذلك، و  .قواعد البحث عن الجرحى والمرضى والموتى وجمعهمسبيل المثال 

وحمايتهم، واحترام الوحدات  يةأفراد الخدمات الطبية والدينلزم باحترام القواعد التي تُ ف
تخدم جميعها غرض حماية الجرحى  ،، والشارات المميزةاموحمايته الطبي النقلو الطبية 

 احترامالتي قصد منها عدد من الأحكام الأخرى هناك ، اوالمرضى ومعالجتهم. أخيرً 
نفاذها. وتطبيقهاالاتفاقية عن طريق الترويج لها   وا 

لى الاتفاقيات الأربع جميعها، المشتركة إل 3تضيف المادة  31 ى الاتفاقية الأولى، بل وا 
، حيث تهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين في أعمال آخرين اوغرضً  اموضوعً 

 .توقفت مشاركتهم فيهاالنزاع المسلح غير الدولي، أو أولئك الذين  حالاتعدائية في 

 هي ،خرى الأجهة اللعسكرية من والضرورة ا ،بين الاعتبارات الإنسانية من جهة الموازنة 32
 أقرهافي نص الاتفاقيات التي  وتنعكس تلك الموازنةسمة مميزة للقانون الإنساني الدولي. 

 .1949المؤتمر الدبلوماسي لعام 
 عناصر إضافية في التفسير 3-5

 الواردانون المعاهدات، يجب أن يراعي التفسير ( من اتفاقية فيينا لق3)31بالمادة  عملًا  33
 ، الأمور التالية:المعاهدة سياقإلى ، بالإضافة التعليقفي 

 ؛أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها (أ)
                                                                                                                                                                      

Sinclair, p. 130; and Fitzmaurice, p. 228. But see Jan Klabbers, ‘Some Problems Regarding the 
Object and Purpose of Treaties’, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 8, 1997, pp. 138–160, 
at 152–153: 

 .على موضوع أحكام منفردة والغرض منها( )المشكلات المحتملة للإقرار بصحة الحجج القائمة
28 ICJ, Morocco case, Judgment, 1952, p. 196; see also Fitzmaurice, p. 228, and Sinclair, pp. 125–
126. 

 للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على الديباجة. 29
30 See Gardiner, 2015, p. 213; Fitzmaurice, p. 228; and Buffard/Zemanek, p. 332. 
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اتفاق الأطراف  بما يؤسسفي مجال تطبيق المعاهدة  ةلاحق ممارسةأي  (ب)
 ؛على تفسيرها

لتطبيق على العلاقات واجبة ان قواعد القانون الدولي أي قاعدة ملائمة م  (ج)
 بين الأطراف.

عند تفسير اتفاقيات جنيف. فمن  ةأهمية خاصلهما  نان )ب( و)ج( هما اعتبار البندا
عشرات عبر  الذي تراكمفي تطبيق الاتفاقيات  ةاللاحق الممارسةالمهم التحقق من 

 الاتفاقيات. إقرارمنذ  السنين

التي لا معايير هذا الحكم، أي حقق التي لا ت ةاللاحق الممارساتظل تومن الممكن أن  34
وسيلةً تكميلية للتفسير  ابحسبانه ةً مفيدتفسير معاهدة ما،  علىؤسس لاتفاق الأطراف ت

سلوك طرف أو أكثر في تطبيق تألف من ت اته الممارسوهذ 32.31بموجب المادة 
ووتيرة ، اودقته اوضوحهمدى على  اتتلك الممارسيعتمد وزن و  32المعاهدة بعد إبرامها.

لأوجه  ااتفاقيات جنيف تطورً  إقرارمنذ  انقضتشهدت العقود الستة التي ولقد  33.اتكراره
 ، وهو أمر مفيد في هذا الصدد بشكل خاص.الممارسات المتعددة

القانون  الإنساني العرفي  الأخرى ذات الصلة تتضمن أحكام القانون الدولي 35
لاثة الإضافية، بالإضافة إلى معاهدات القانون الدولي ذات الصلة، لا والبروتوكولات الث

 ولقد كانت تلك 34.امحال انطباقهسيما القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان 
، لكنها في مرحلة وليدية 1949اتفاقيات جنيف في عام  أقرتعندما ونية انالمجالات الق

جب أن ي"محكمة العدل الدولية:  ذكرتما بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وك تطورت
 35وقت التفسير". السائدفي إطار النظام القانوني الكامل وتطبق الدولية  الصكوكتفسر 

                                                           
، )أقر بصفة مؤقتة(، 4-1لجنة القانون الدولي، الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج  31

 .11، صفحة A/68/10  ،2013)، وثيقة الأمم المتحدة )تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين
 .12، أقرت بصفة مؤقتة، صفحة 3-4، الاستنتاج،  هنفس المرجع السابق 32
تقرير ، أقر بصفة مؤقتة، 3-8لجنة القانون الدولي، الاتفاقيات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، الاستنتاج  33

 .169، صفحة A/69/10 ،2014) ، وثيقة الأمم المتحدة )الخامسة والستينلجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 
إلى الرأي القائل  ايجب ملاحظة أننا استخدمنا المعاهدات التي أشرنا إليها في التعليقات، بخلاف الاتفاقيات موضوع التعليق، استنادً  34

عاهدات إلا بأنها لا تنطبق إلا في حالة تحقق جميع شروط نطاقها الجغرافي والزمني والأشخاص المعنيين بها. كما لا تنطبق تلك الم
 على الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها، إلا إذا ارتقت لتكون من مفردات القانون الدولي العرفي، وبقدر هذا الارتقاء.

35 ICJ, Namibia case, Advisory Opinion, 1971, para. 53. 
ق الدراسي المعني بتجزؤ القانون الدولي: الصعوبات لجنة القانون الدولي، استنتاجات أعمال الفري ،اأيضً  ،للمزيد من التفاصيل، انظر

، وثيقة الأمم المتحدة تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسينالناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، واردة في 
(A/61/10 ،)2006 415إلى  413الصفحات من (، 23( إلى )17، الفقرات الفرعية من )251، الفصل الثاني عشر، الفقرة. 
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 القانون الجنائي الدولي 3-5-1
 لركام المتعاظم منا عند النظر إلى القانون الجنائي الدولي على سبيل المثال، نجد أن 36

، الوطنيةالمحاكم فضلًا عن  ةالدولي ةمحاكم الجنائيلالمختلفة لعمال الأو السوابق القانونية 
متطابقة أو متشابهة في تلك المحاكم مفاهيم  ،طبقت بها، وفسرت وضح الطريقة التيي

لك الإرث ولقد درسنا ذولية الجنائية الفردية. ؤ المستقدير غرض بالقانون الدولي الإنساني 
 وثاقة صلته بتفسير الاتفاقيات. درجة حسب

نقطة  1979فعلى سبيل المثال، أصبحت الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام  37
على ، اأيضً  المفهوم ذلك اللاحقة اتوتثبت الممارسانطلاق لتفسير مفهوم أخذ الرهائن. 

لمحكمة لالنظام الأساسي  اردة فيالو أخذ الرهائن  المتمثلة فيالحرب  جريمة سبيل المثال
الدولية لعام الجنائية محكمة العن  أركان الجرائم الصادرتعريف الجنائية الدولية، و 

 36، والسوابق القضائية.2002

 امن المهم إبراز أن الإلزام الذي تفرضه المعاهدة الإنسانية قد يكون أكثر اتساعً وهكذا ف 38
لقانون الجنائي الدولي. ترد في صك من صكوك ا في قاعدةالمعنية بالتجريم  الأقساممن 

عن قاعدة القانون الجنائي الدولي  لاًّ مستقهو التزام قائم بذاته الالتزام بمعاهدة إنسانية و 
الالتزام في  مضمون قد لا يتطابق  من ثم  القضائية، و  السوابق اانبنت على أساسه التي

 ت.مجموعتي القوانين ويشار إلى الاختلافات حيث وجد

 القانون الدولي لحقوق الإنسان 3-5-2
العلاقة بين القانون الإنساني  بشأن، في اتفاقيات جنيف من المعترف به بشكل عام 39

وقانون حقوق الإنسان، أن قانون حقوق الإنسان واجب التطبيق في مواقف النزاعات 
 قيمةتجمعهما  كلا القانونينن لألحماية التي يكفلها القانون الإنساني، اكمل يالمسلحة 

ولا تزال  معقدةٌ  بينهماالعلاقة  بيد أن 37وهي حماية الحياة والكرامة الإنسانيتين. واحدة

                                                           
 .3-7 المشتركة، القسم 3للتفاصيل، انظر التعليق على المادة  36

37 See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 25; 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, 2004, para. 106; and Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, 
paras 215–220. See also ICRC, Handbook on International Rules Governing Military Operations, 
ICRC, Geneva, 2013, p. 67; Cordula Droege, ‘The Interplay between International Humanitarian Law 
and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict’, Israel Law Review, Vol. 40, No. 
2, Summer 2007, pp. 310–355; and Cordula Droege, ‘Elective affinities? Human rights and 
humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 
501–548. 
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شديدة الارتباط علاقة  اهي أيضً العلاقة  وهذهوالتطور.  التوضيحلمزيد من ل خاضعة
هذا زعم المطروحة. ولا يعلى المسألة القانونين عل بين يتوقف التفا من ثم  و  بالسياق

 على كل التفاعلات المحتملة بين كلالتي تنطبق ضع نظرية عامة للعلاقة ي التعليق أنه
وهذا التعليق يعالج حقوق الإنسان، كل قاعدة من قواعد قواعد الاتفاقيات و  قاعدة من

 .التي يتسم بها القانونانالتكاملية بيعة الط مسلمةإلى  اعلى حدة استنادً  حالةالعلاقة لكل 

بهدف تفسير المفاهيم بالموضوع ارتباطه  إلى قانون حقوق الإنسان عندرجعنا وعليه،  40
إمكانية هذا لا يعني بيد أن ة بالكرامة(. المشتركة )كالمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاط  

إلى . وأشرنا القانون الإنساني في كامأح إلى ايًّ تلقائقانون حقوق الإنسان وتفسيراته  تحول
تعريف التعذيب منصوص عليه في اتفاقية مناهضة ف. الملاءمةعند  بينهما الاختلافات

القضائية للمحكمة  السوابقأن  مع، على سبيل المثال 1984المؤرخة في  لتعذيبا
الدولية لجنائية المحكمة ا الصادرة عن الجرائمالجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وأركان 

اتفاقية مناهضة في القانون الإنساني منه في  االمفهوم على أنه أكثر اتساعً فسرتا هذا 
 38.التعذيب

ن كان يحتفظ بوجوده ،قانون حقوق الإنسانيأتي الحديث عن  41 ونطاق تطبيقه  وا 
ن عندما يتأثر تطبيقها بالتزامات قانون حقوق الإنسا جنيف سياق اتفاقياتفي المستقلين، 

المادتين إضافة إلى المشتركة على سبيل المثال ) 3المادة  التعليق علىولم يكن . الدولي
 تتحسبمن الاتفاقية الرابعة( التي  86من الاتفاقية الثالثة، والمادة  101و 100

دون الإشارة إلى المعاهدات الدولية الهادفة إلى  يكتمللحتمال استخدام عقوبة الإعدام، لا
ولا ترد هذه الإشارات على سبيل تفسير الالتزامات التي تفرضها  39لإعدام.إلغاء عقوبة ا

عن طريق قانون حقوق الإنسان، ولكن على سبيل ذكر التزامات موازية  جنيف اتفاقيات
 لتقديم نظرة كاملة للقواعد القانونية الدولية.

 الإضافية البروتوكولات 3-5-3
 1977والبروتوكولات الإضافية لعام  1949العلاقة التي تربط اتفاقيات جنيف لعام  42

على الأولى  التعليقاتحيث صيغت  طبيعة خاصة، مسألة ذاتهي  2005عام ول
عرض المحدثة إلى  التعليقاتالبروتوكولات الإضافية. وتهدف  إقرارلاتفاقيات قبل ا

في كل مادة من مواد الاتفاقيات، في ضوء  المنصوص عليهامضمون الالتزامات 

                                                           
 .1-2-4، القسم 50، والتعليق على المادة 2-7، القسم 3للتفاصيل، انظر التعليق على المادة  38
وكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص ؛ والبروت6(، البروتوكول رقم 1983انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) 39

 (.1990(؛ وبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام )1989بالحقوق المدنية والسياسية )
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في أوضح  هاعلى الدول الأطراف في الإضافية التي تفرضها البروتوكولاتالالتزامات 
 .صورة

 الواردة القانوني للقواعد ذات الصلة الأثر المحدثة التعليقاتوبناءً على ما سبق، توضح  43
. ويوضح امفيدً  الإيضاح ، عندما يكون ذلكفي البروتوكولات على تفسير الاتفاقيات

قاعدةٌ في البروتوكول قاعدةً  غيرتبالتفصيل كيف  البروتوكولين الإضافيين التعليق على
في الاتفاقيات أو كملتها أو عززتها، أو جميع ما سبق. على سبيل المثال،  مقابلة لها

الأول  )ك( من البروتوكول الإضافي8التعاريف التي أوردتها المادة يُذكر بإيجاز أثرُ 
لة من الأحكام ذات الص علىلأفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية والنقل الطبي 

من البروتوكول نفسه هذه  8المادة  التعليق علىعرض الاتفاقية الأولى، في حين ي
 بمزيد من التفصيل. التعاريف

 القانون الدولي الإنساني العرفي 3-5-4
مسألة أخرى هي العلاقة التي تربط قانون المعاهدات والقانون الدولي الإنساني العرفي.  44

من القانون  ابشكل عام جزءً  عد  تهي و  ،دولة 196عليها  تصدق اتفاقيات جنيف
عند وضع أحد أحكام الاتفاقية في السياق العام للقانون الدولي، ذلك،  معو  40العرفي.
 ذهبت إليهحسبما لقواعد ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني العرفي إلى ا أشير

هذا لدراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  من واقعخرى، أو الأ الدولية والأجهزةالمحاكم 
 .الموضوع

يرقى إلى مرتبة  ما إذا كان كل حكم تقريرثة إلى المحد التعليقاتومع ذلك، لا تسعى  45
 –عد  ت، اسابقً  ذكر، كما جينف ، ولأن اتفاقياتاذلك يقع خارج نطاقه لأن القانون العرفي
الإشارة إلى الوضع العرفي لحكم ما  عدمعرفيةً. وعليه، يجب ألا يفسر  –بصفة عامة

نما كل ما في  اعلى أنه يعني أن ذلك الحكم ليس جزءً  من القانون الدولي العرفي، وا 
 .التعليقاتمن تحديث  اجزءً  فهابوصتطرح للبحث الأمر أن تلك المسألة لم 

     للألفاظالمعنى الخاص  3-6
يعطى معنى خاص للفظ معين ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، "4)31بالمادة  عملًا  46

ب يجالأولى، لاتفاقية افيما يخص ". و إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك

                                                           
40 See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 
and 82; Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, 
para. 40; and Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, para. 31. 
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 أوسع وأضيق ماوه على سبيل المثال تعريف الجرحى والمرضىعلى  تطبيق هذه القاعدة
 41.لهاتين الكلمتين العادي معنىالمن ه ذات في الآن

 الأعمال التحضيرية 3-7
الأعمال إلى  "اللجوءيمكن من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، " 32بالمادة  ، عملًا اوأخيرً  47

عدة التفسير تطبيق قاالناتج عن تأكيد المعنى وملابسات عقدها لللمعاهدة التحضيرية 
على  المعنىاستمرار إلى القاعدة العامة  يؤدي تطبيقتحديد المعنى عندما لالعامة، أو 

 .استساغتها عقلًا عدم أو تهافتها ن ي   ب  أو إلى نتيجة  التباسه،أو  غموضه

هو  ةالتحضيري الأعمالبأن الرجوع إلى  ا" انطباعً يمكن اللجوء إلى" الصيغة هذهتعطي  48
الأعمال لمعاهدات على االأكاديمية  التعليقاتتدرس غالبية ، يًّاعملأمر اختياري. ولكن 

على فقط ولا يقتصر استخدامها ، سية من مسائل البحثأسامسألة ها حسبانب ةالتحضيري
ب ي  ن يؤدي إلى نتيجة عندما  ، أواملتبسً أو  انى غامضً التي يكون فيها المعحالات ال

 42.تهافتها أو عدم استساغتها عقلًا 

                                                           
 .2-4 ، القسم12انظر التعليق على المادة  41

42 See e.g. Corten/Klein; Dörr/Schmalenbach; Villiger; Jiří Toman, The Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict: Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict and its Protocol, Dartmouth/UNESCO, Aldershot, 1996; Stuart Maslen 
(ed.), Commentaries on Arms Control Treaties, Volume I: The Convention on the Prohibition of the 
Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Oxford 
University Press, 2004; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR 
Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Kehl am Rhein, 2005; Manfred Nowak and Elizabeth 
McArthur (eds), The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University 
Press, 2008; Jiří Toman, Commentary on the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for 
the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UNESCO Publishing, Paris, 2009; 
William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford 
University Press, 2010; Gro Nystuen and Stuart Casey-Maslen (eds), The Convention on Cluster 
Munitions: A Commentary, Oxford University Press, 2010; Andreas Zimmermann, Jonas Dörschner 
and Felix Machts (eds), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 
Protocol: A Commentary, Oxford University Press, 2011; Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, 
Georg Nolte and Andreas Paulus (eds), The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd 
edition, Oxford University Press, 2012; Christian J. Tams, Lars Berster and Björn Schiffbauer, 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: A Commentary, 
Beck/Hart/Nomos, Oxford, 2014; Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 
Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015; and Otto Triffterer and Kai 
Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition, Hart 
Publishing, Oxford, 2016. 
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ل اعمالفحص المفصل لكل المسائل الأ أن يأخذمن المنطقي على ما سبق، يبدو  اوتأكيدً  49
ن أدت في الحسبان  ةالتحضيري وهذا التفسير العامة إلى نتيجة مُرضية.  قاعدةحتى وا 
الاتفاقية في سياقها" وهو شرط بموجب القاعدة  ألفاظعلى فهم " ،ايضً أ ،المعلقيساعد 

جوء للا ويكتسييينا لقانون المعاهدات(. ( من اتفاقية ف2( و )1)31العامة )انظر المادة 
عدم الوقوف على شكل حديث من أشكال أهمية خاصة عند  ةالتحضيريالأعمال إلى 

من الاتفاقية  34و  33ي المادتين الحال ف يمعين، كما هبشأن موضوع  الممارسة
الأولى التي تختص بمصير مباني الوحدات الطبية التابعة للقوات المسلحة وموادها 

 في أيدي العدو. قعتوجمعيات الإغاثة بعد أن 

 بالأعمال التحضيرية التي درسناها لإعداد هذا التعليق. قائمةٌ  ،في نهاية هذا المجلد ،در  ت 50

همغياب  3-8  ال النصالتطبيق وا 
العقود  إبان اكثيفً  اقد طبقت تطبيقً  يبدو أنها لم تكن ةمعينة من الاتفاقي هناك أحكام 51

سقوط إلى في حد ذاته حكم ما لا يؤدي العملي لتطبيق العدم بيد أن الستة الماضية. 
ما أن قاعدة في معاهدة  الإهمال في دائرة يعني السقوطو الإهمال. في دائرة  ذلك الحكم

نترخص في الوصول يجب ألا وهذا استخلاص ، جرى تعديلهاالتطبيق أو  ممكنةلم تعد 
تطلب الاتفاق، بين يخضع لشروط صارمة ويهمال لإافي دائرة  النص فسقوط. إليه

قانون غير متسقة من قواعد الأو ظهور قاعدة على الأقل،  يًّاضمن ااتفاقً  ،الأطراف
 43.العرفيدولي ال

على وجه الإطلاق أو  يًّاعمللم تطبق  أمثلة على أحكام تنص عليها الاتفاقية الأولى 52
 :امحدودً  اطبقت تطبيقً 

  منذ عام  الم تطبق إلا نادرً  بشأن الدول الحامية وبدائلها، 10و  8ن المادتا
 ؛1949

 جراءات التحق 52و  11ن دتاالما يعتمد عليها بذلك  ق، التي لميبشأن التوفيق وا 
 المعنى في النزاعات الحديثة؛

                                                           
43 Jan Wouters and Sten Verhoeven, ‘Desuetudo’, version of November 2008, in Rüdiger Wolfrum 
(ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, paras 10–11. 

من الاتفاقية الأولى بشأن استخدام الشارات المميزة قاعدة عدلتها قاعدةٌ  38لحالي للمادة التطبيق امن الممكن اعتبار  على سبيل المثال،
عليها القانون الدولي العرفي، والاتفاق الضمني بين الأطراف السامية المتعاقدة. للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق  نص  لاحقة عليها 
 .38على المادة 

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL
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  الوطنية الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن موظفي جمعيات 26المادة 
تحت تصرف الخدمات الطبية للجيش، وهو أمر ندر حدوثه منذ  ينالموضوع
 .يًّاعملبشأن ممتلكات هذه الجمعيات  34لم تطبق المادة و . 1949

  التابعة لجمعيات الإغاثة للبلدان  الطبية أن الوحداتبش 43و  32و  27المواد
 .1949تلك الوحدات لم تطبق منذ عام  يالمحايدة وموظف

  هذه أفراد الخدمات الطبية والدينية استبقاءبشأن  31و  30و  28المواد ،
 المسألة لم تكن ذات بال إلا فيما ندر في النزاعات المسلحة الحديثة.

تطبيقها ويجب سارية من قواعد المعاهدة، بوصفها قواعد كام الأحهذه بقاء ستمر يلكن 
 شروط تطبيقها. توفرعند 

 التعليقاتهيكل  -4

، وأضيف ترقيمٌ للفقرات في المواد متعددة الدرسنص الحكم محل  تعليقيعرض كل  53
قائمة بالتحفظات  ،مبعد نص الحك ،عرضتُ و يسهل الرجوع إليها. حتى الفقرات 

 .التعليق نشروقت  الساريةوالإعلانات 

يسبق التعليق  محل النقاشالوصف العام للموضوعات الذي يقدم محتويات الجدول  54
التي  التعليقوسرعة تحديد أقسام  التعليقتصفح سر يُ يتيح هذا الجدول للقارئ و . نفسه

 وهي:حدة بطريقة وامقسمة  التعليقاتجميع و . تهمه أكثر من غيرها

الرئيسية  وضوعاتالم، فهي تبرز تعليقلل: تؤدي المقدمة وظيفة الملخص الوافي مقدمةال 55
يمكن الحصول و  الذي تعالجه المادة المعنية. للموضوع اسريعً  اعرضً  وتقدمالمعروضة 

. وفي بعض الحالات تدمج "المناقشةالمعنون "قسم العلى المزيد من التفاصيل في 
 ."التاريخية الخلفيةالمعنون "قسم اللتالي لها وهو المقدمة مع القسم ا

من  تطور حكم معين، بدلاً في : يبرز هذا الجزء المراحل الأساسية التاريخية الخلفية 56
هذا  مدى استفاضةيتوقف و السعي نحو تقديم عرض شامل لتاريخ الصياغة بأكمله. 

حجم التغير والتطور  لىالحالي للحكم، وعللفهم التاريخية  الخلفيةأهمية الجزء على 
 القارئ أدنى كل صفحة الهوامش وترشد على ذلك الحكم بعينه بمرور الوقت.  اللذين طرأا

 .الضروريةإلى التفاصيل 

الحكم  مباشر على تفسير وجه معين من أوجهال تأثيرذات العناصر تاريخ الصياغة  57
 ."المناقشةالمعنون "قسم التأتي تحت 
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 الخلفيةيركز هذا القسم على المشتركة،  3قرات، كالمادة وفي حالة المواد متعددة الف 58
 الخلفية –بعد ذلك –عرضوقد ي. اوليس لكل فقرة من فقراته انفسهمادة التاريخية العامة لل

 .مناقشةالالمقدمة أو  متنضمن  يدخلهاالتاريخية لفقرة معينة في قسم منفصل، أو قد 

يقسم هذا ذات الفقرة الواحدة  الموادوص وبخص. تعليقال: يشكل هذا الجزء قلب المناقشة 59
قسم ت، د التي يكون قوامها أكثر من فقرةأما الموا ،الجزء إلى أقسام حسب الموضوع

 مضمون  التعليقيبرز و حسب الموضوع.  فرعيةوقد تضم فقرات  ،حسب الفقرات المناقشة
اتفاقية فيينا  قواعد التفسير التي تنص عليها التعليق، يتبع أشرنا وكما. الحكم ويشرحه

لكن ، البحثعلى المادة قيد  المناقشةقسم الدقيق ل المضمون يتوقف و لقانون المعاهدات. 
 :ما يلي أهدافه العامةتضم  بشكل عام

  والغرض وموضوعه السياق الذي ورد فيهللنص في ضوء  العاديلمعنى اتفسير 
 ؛منه

  ه نطاقإيضاح  علىيعين إذا كان هذا  ،في تنفيذ حكم ما جرى اتباعهما تحديد
 ؛ومضمونه

 ؛المعنية للمادة الدولية تفسيرات المحاكمالتحليلي لوصف ال 

  التي تكون فيها اشتراطات بعينها لقاعدة ما محل جدال؛ المجالاتتحديد 

  بشأن المسألة حجيةالخطوط العريضة والمراجع للآراء الأكاديمية الأكثر وضع 
 ؛المتباينةالفاصلة بين الآراء ية الرئيسمع التركيز على الخطوط  ،المطروحة

 جرى  الكيفية التيموقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن وجد، بشأن  توضيح 
 الموقف؛ ذلكعليه  توالأساس المنطقي الذي بنوتطبيقها المادة بها تفسير 

 من منظور عملي على الصعيدين تنفيذ الالتزام الرئيسية لعناصر ال عرض
 الإنساني والعسكري؛

 حسب الملاءمة، بشأن الكيفية التي يؤثر بها التطبيق  قديم وصف موجز،ت
عند تطبيقه على النساء والرجال والفتيات  امختلفً  االعملي لأحد الأحكام تأثيرً 

 والصبية؛

  ولية ؤ المس ستتبعت ،مات مخالفة ، ما إذا كانحسب الملاءمة، بإيجازإيضاح
 ون الدولي؛للقان االجنائية الفردية على المنتهك طبقً 
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قائمة  بالتعليقدراسات بعينها تتعلق بالحكم، يلحق  توفر: عند المختارة المراجع ثبت 60
 دموا، بالإضافة إلى الأعمال المشار إليها في التعليق وتضم القائمة. المختارة المراجعب

المعاهدات والمستندات الأخرى  تعرض الجداول الواردة في نهاية هذا المجلدللاستزادة. 
 .والدولية المشار إليها الوطنيةوالسوابق القضائية  الوطنية اتدلة العسكرية والتشريعوالأ

 اتفاقية جنيف الأولى -5

 مقدمةال 5-1

ن هي الأولى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدا 61
 .1949من بين الاتفاقيات الأربع التي أقرها مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 

ووضع إطار قانوني  1929 في شجع على اتخاذ قرار مراجعة الاتفاقيتين المؤرختين 62
الحرب  غير المسبوق الذي شهدته العنف ،أشمل لحماية ضحايا النزاعات المسلحة

 المدنيينحاربين والسكان تالمعاناة التي سببها بين المو  نطاقه حيثمن  العالمية الثانية
أن تحسينات الحماية التي يقدمها القانون الدولي الإنساني ظلت قيد  معو على حد سواء. 

تجارب تلك الحرب  حثتقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بوقت ليس بقصير،  النقاش
اتفاقيات  في بعض الفجواتسد على الحكومات المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي 

 الحرب العالمية الثانية. عنها القانون الدولي الإنساني العرفي التي كشفت

تشكل أساس  1949 المؤرخة في اتفاقيات جنيف الأربع ولا تزال، اعامً  65 أكثر من ر  م 63
حماية ضحايا تحكم من بين أهم المعاهدات التي  كما أنها ،القانون الدولي الإنساني

 ،وأسرى الحرب ،والغرقى ،هؤلاء الضحايا الجرحى والمرضى يشملو ات المسلحة. النزاع
أو في ظل  ،والمدنيين الذين يعيشون تحت سيطرة دولة معادية ،والمعتقلين المدنيين

من  خاصةطرف خصم، ويتضمن هؤلاء الضحايا فئات  أرضأو في  ،احتلال
 نصت علىقد جنيف فاقيات الأشخاص كالنساء والأطفال والنازحين. وبهذا تكون ات

أو  مباشرة القواعد الجوهرية التي تحمي الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية
 .توقفت مشاركتهم فيها

دون  ،صدقتالتي  لدى الدول اكبيرً  قبولًا  1949 في لقيت الاتفاقيات المؤرخةسرعان ما  64
تشرين  21حيز النفاذ في  ربعالأ دخلت الاتفاقياتو  .واحدة كمجموعةيها ، علاستثناء
دولة أخرى  74وصدق عليها  44.عليها ، بعد أول تصديقين1950 عام أكتوبرالأول/ 

                                                           
على الترتيب؛  1950نيسان/ إبريل  21آذار/ مارس و  31لدين صدقا على اتفاقيات جنيف، في سويسرا ويوغسلافيا أول بكانت  44

 انظر:
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 القرن  منفي الستينيات  آخر اتصديقً  48في خمسينيات القرن العشرين وحصلت على 
ات من القرن نفسه. يات والثمانينيفي السبعين زيادة مطردة، وزادت هذه التصديقات هذات

اصة عن وائل التسعينيات، نتجت بصفة خفي أ اجديدً  اتصديقً  26من  ةت موجوحدث
وبعد التصديقات ويوغوسلافيا السابقة.  ،تشيكوسلوفاكياتفكك الاتحاد السوفييتي، و 

بلغ والتي  ،شاملًا جينف اتفاقيات  سريان أصبح 2000التي جرت منذ عام  المعدودة
 عد  تعلى ذلك،  زيادةو  45.هذا التعليقاد إعدوقت  ادولة طرفً  196عدد الأطراف فيها 

سمة و التصديق العالمي على هذه الاتفاقيات  46من القانون العرفي. االاتفاقيات جزءً 
بوجوب وضع حد  اقتناع الكثيرينعلى  ساطعبرهان قواعدها هما لالقانون العرفي 

 .للحروب

 الخلفية التاريخية 5-2

ها و ومؤسسالأولى وتاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر جنيف أصل اتفاقية  للا ينفص 65
تشرين ، الذي نشر في "تذكار سولفرينو"في كتابه  هنري دونانعبر ولقد  ؛ن و الأصلي
كل بلد  هو وجوب أن ينشئالأول:  –، عن رغبة من شقين 1862أكتوبر عام الأول/ 
للجيش في أوقات الحرب؛ الطبية التابعة ساعد الخدمات إغاثة في وقت السلم لت جمعية
تلك الجمعيات منح من شأنه  معظمعلى مبدأ  يةاتفاقبواسطة  الدول : أن تصدقوالآخر

للقوات المسلحة أثناء النزاعات  التابعة الاعتراف الدولي لمساعدة الخدمة الطبية
 الأمنيتينين تاه ىمة أولترجالصليب الأحمر والهلال الأحمر  جمعيات تواصلالمسلحة. 

الأولى في حد ذاتها، جنيف اتفاقية  إقرارإلى  ىإلى واقع. أما الأمنية الثانية فهي ما أد
 في في الميدان المؤرخةالجيوش العسكريين اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى وهي 
 تحقق إقرار تلك المعاهدة في هذه المدة القصيرة إلىمن الأكبر  القدر. ويعزى 1864

صرارهمرؤية مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر   .وا 

لم  امواد فقط، لكنها أرست أساسً  10من  1864 في المؤرخة الاتفاقية الأولى تكونت  66
منذ ذلك الحين. لقد جسدت مبدأ وجوب حماية أفراد القوات المسلحة  قطيتزعزع 

                                                                                                                                                                      

‘Les Conventions de Genève du 12 août 1949 entrent dans le droit positif’, Revue internationale de 
la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 378, June 
1950, p. 448 

 .58التعليق على المادة  ،اأيضً  ،الأولى حيز النفاذ، انظرجنيف لمعلومات عن دخول اتفاقية 
من ناحية التصديق وتواريخ تصديق الدول الأطراف عليها أو انضمامها إليها، انظر  يًّاحالللحصول على وضع الاتفاقيات  45

https://www.icrc.org/ihl  أوhttps://www.fdfa.admin.ch/depositary. 
46 See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 
and 82. 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/party_main_treaties.htm
http://www.fdfa.admin.ch/depositary
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وسيلة دفاع، إلى يفتقرون ، والذين المرضأو  الإصابةالعاجزين عن القتال بسبب 
، ومن أجل مصلحة المبدأ لذلك لازمةنتيجة وأضافت، جنسيتهم. كانت  يًّاأعايتهم ور 

أفراد و ، العسكريةمستشفيات الالإسعاف و  مركباتوجوب حماية ، على الأخصالجرحى 
حمر الأصليب ال ،المميزشعار الالخدمات الطبية، من الهجمات العدائية. واختير 

 بارزة على هذه الحماية. إشارةً بيضاء،  أرضيةعلى مرسوم ال

 الجرحى والمرضى بالقواتمبدأ وجوب حماية  تقنينتأكيدنا على أهمية  يبلغومهما  67
 تلكت كانو . قد أدينا هذه الأهمية حقها –بذلك –فلا نكون  ،ورعايتهم دون تمييزالمسلحة 

للجنة الدولية لجهود لم تنقطع منذئذ من جانب الحكومات وا البدايةالأهمية هي نقطة 
في إعادة النظر في الحماية المقدمة للضحايا في  للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية

في البداية إلا  تسبغ لم تلك الحمايةأن  معو . أوقات الحرب ورفع مستوى تلك الحماية
بناءً  تطورت لتصبح فإنهاالمدنيين، دون القوات المسلحة بالجرحى والمرضى على 
الذي يحكم حماية جميع ضحايا لقانون الدولي الإنساني التعاهدي وص امن نص متكاملًا 
 .ةالمسلح اتالنزاع

ة تعديل الاتفاقية ، عُقد مؤتمر دبلوماسي لمناقش1868عام  يعود إلىوفي وقت مبكر،  68
على أي من  قطق تلائم الحرب في البحار، لكن لم يصد  بحيث  1864 في المؤرخة

 هذا المؤتمر. أقرهاالمواد الإضافية التي 

 ،اتفاقية جديدة وموسعة بشأن الجرحى والمرضى 1906لعام وأقر المؤتمر الدبلوماسي  69
مفهوم  1906 في مادة. وأضافت اتفاقية جنيف المؤرخة 33ما زاد عدد المواد إلى 

الاتفاقية  تنص عليه الذي"احترام الجرحى والمرضى" إلى الالتزام العام بجمعهم ورعايتهم 
جديدة معنية بدفن الموتى ونقل المعلومات ونصت على أحكام ، 1864 في المؤرخة
 .بهويتهمالمتعلقة 

إلى  ااستنادً السابقة عليها تلك أحكام في  ت، أُقرت اتفاقية جديدة توسع1929وفي عام  70
 تجربة الحرب العالمية الأولى. وكانت التغييرات الأبرز هي إلغاء المبدأ القانوني القائل

 إلاالاتفاقية ملزمة لم تكن ، والذي بموجبه (clausula si omnes) بالمشاركة الجماعية
ضافة البنود التي هافي احاربين في النزاع أطرافً تإذا كان كل الم  استحداث أقرت؛ وا 

التي تمارسها لأنشطة ليشمل ااستخدام الشارة نطاق استخدام الطائرات الطبية؛ وتوسيع 
 الاتفاقية. اتانتهاك بقمعالالتزام و أوقات السلم؛  الجمعيات الوطنية في
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بتجربة تأثرت  اعامً  20بعد التالية التي أجريت المراجعات  فإنوحسبما أشرنا أعلاه،  71
 وضع قواعد أكثر تفصيلًا بين ختيار الا لا بد من. وكان اكبيرً  اتأثرً  الحرب العالمية الثانية

دئ عامة بها من المرونة ما يكفي مبا صياغة وأالممكنة، تشمل كل الاحتمالات 
المؤتمر الدبلوماسي في النهاية  واتفقفي كل بلد.  القائمةتلائم الظروف لتعديلها بحيث 

. وهذه يجوز انتهاكهامحددة لا  تفصيلية ومبادئ عامة اأحكامً  ضمعلى حل   وسط 
الحماية  تكفلفهي  ،المميزةسماتها القانونية  اتفاقيات جنيفعطي تما  هيالمبادئ بعينها 

 إلى وصولًا  العلاقات بين الدولإلى ما وراء  هاوامتداد نطاق ،اتللاتفاقي اطبقً  مطلقةال
 توفر معو  47عن الحقوق المؤمنة لهم. التنازلالنهائيين الذين لا يجوز لهم  المستفيدين

 نماذج الاتفاقات تنص عليهاإمكانية إبرام اتفاقات خاصة مع الاسترشاد بالحدود التي 
الاتفاقات مستوى الحماية  أن تخفض هذهلا يجوز  فإنه اللوائح الملحقة بالاتفاقيات،و 

. وللمرة الأولى، نصت الاتفاقيات صراحة على وجوب أن اتفاقيات جنيف توفرهالذي 
احترامها. وللمصالح التي تحميها  وكفالةاحترام الاتفاقيات بالدول الأطراف تتعهد 

. الالتزام بها فيقانونية  دولة طرف فيها مصلحةٌ لكل جعل تالاتفاقيات أهميةٌ رئيسيةٌ 
ألا جنيف اتفاقيات  تنص عليهلنظام الحماية الذي تحقيق الهدف المتوخى ويتطلب 

بكل ما في  –فحسب، بل أن تنهضأحكام الاتفاقيات  في ذاتهاتطبق الدول الأطراف 
، تخلق الاتفاقيات من ثم  و  الأحكام.لتلك  عالميالحترام لاا لكفالة مناسببشكل و  –وسعها

، أي ملزمة (erga omnes partes) ذات حجية مطلقة في مواجهة الكافةتزامات  ال
 48كل الأطراف السامية المتعاقدة. إزاء

وفي سبيل الوصول إلى هذه النتائج، عقدت عدة مؤتمرات خبراء في جنيف حيث جمعت  72
الأولى مشروعات المعت كذلك جليب الأحمر المادة التحضيرية، و اللجنة الدولية للص

                                                           
 .268و  267أبي صعب، الصفحتين  ،اأيضً  ،في الاتفاقية الرابعة(. انظر 8المشتركة )المادة  7انظر المادة  47

48 See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion, 2004, para. 157: 
"ترى المحكمة أن هذه القواعد ]الخاصة بالقانون الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة[ تنطوي على التزامات تتسم بطابع الحق إزاء 

 ."؛ (erga omnes) الكافة
ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519: 

مات تبادلية، بمعنى التزامات دولة تجاه دولة أخرى. بل... تضع التزامات تجاه المجتمع "لا تطرح قواعد القانون الإنساني الدولي التزا
 الدولي ككل"؛

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 25: 
اعاة الطرف الآخر لالتزاماته، بل هو سلسلة مر على  العقدطرفي زام أحد أي توقف التعلى أساس المعاملة بالمثل،  امبرمً  ا"أنه ليس اتفاقً 

 1التعليق على المادة  ،اأيضً  ،في الأطراف المتعاقدة الأخرى". انظر أمام العالم ممثلًا  يًّارسممن الالتزامات من جانب واحد تعقد 
 .270المشتركة، وأبي صعب صفحة 
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المؤتمر التمهيدي للجمعيات  :ها اثنانالأهم من بين وكان. للمناقشة تلك المواد وخضعت
الذي  ومؤتمر الخبراء الحكوميين 1946في عام  الذي عقد الوطنية للصليب الأحمر

المؤتمر إلى هذه المؤتمرات أعدتها التي مشروعات الوقدمت . 1947في عام  عقد
 المزيد من التعديلات. الذي أقر، 1948ي للصليب الأحمر في ستوكهولم لعام الدول

لمفاوضات التي جرت في المؤتمر الدبلوماسي، اأساس هي ستوكهولم  مشروعات  كانت 73
 في الاتفاقيات المؤرخة وديعبصفته  عقدهإلى الذي دعا مجلس الاتحاد السويسري 

أغسطس من عام / آب 12ل إلى إبري/ نيسان 21الذي عقد في جنيف من و ، 1929
صلاحيات كاملة لمناقشة ذات  رسمية وفود وخمسين دولة اتسعً  ومثل. 1949

 ؤتمر على الفور أربع لجان رئيسيةأرسلت أربعُ دول مراقبين. شكل المو ؛ النصوص
( مراجعة اتفاقية جنيف 1) النقاط التالية انعقدت جميعها في الوقت ذاته ونظرت في

تعديل على الاتفاقية الأولى بحيث نتاج اتفاقية جنيف الثانية، وهي الأولى، وصياغة 
( 3)قية جنيف المعنية بأسرى الحرب؛ مراجعة اتفاو ( 2تلائم الحروب البحرية؛ )

الأحكام و ( 4)ية المدنيين؛ حما ،ىعالجت، للمرة الأول يًّاكلصياغة اتفاقية جديدة و 
 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع.

النص للوصول  تولتا تحريرلجنة تنسيق ولجنة صياغة  تهنهاي قربكذلك  المؤتمر شكل 74
 49.عديدة، وذلك إلى جانب مجموعات عمل والترابط به إلى الاتساق

لتي دارت في مختلف اللجان ومجموعات االمباحثات يعرض التعليق على كل من المواد  75
من ، و "الخلفية التاريخية" المعنونةام قسالأفي  –عادة –النتائج التي توصلت إليهاو العمل 

أن سجلات  أن نذكر. ولكن يجدر بنا لذكرها في صورة موجزة في هذا المقاملا داعي  ثم  
جهد ، هما شاهدان على المشاركين فرادى وتقارير 50المؤتمر الدبلوماسي، وهي منشورة،

ةً إنساني االمفوضون على مدى ما يقرب من أربعة أشهر، فهما يعكسان روحً بذله  سخي
ما شهده من  معالمؤتمر الدبلوماسي  سرت في جنباتلافتة للنظر ورغبة في التعاون 

  الآراء.في  تباين
 اتفاقية جنيف الأولى مضمون  5-3

                                                           
 في حين" )أي مجموعات العمل( s de travailegroup"يشير النص الفرنسي للأعمال التحضيرية إلى هذه المجموعات بعبارة  49

 " )أي أطراف العمل(.Working Partiesيشير إليها النص الإنجليزي بعبارة "
50 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, 4 volumes, Volume I, Volume 
II-A, Volume II-B, Volume III, Federal Political Department, Berne, 1950. 
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 الفردالأربع جميعها هو احترام حياة جنيف المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه اتفاقيات  76
. الحالاتفي تلك  -على الأخص بل – النزاعات المسلحة حالاتكرامته حتى في و 
وحمايتهم ورعايتهم. ويجب مساعدتهم جب تيعانون أثناء النزاعات المسلحة  أولئك الذينو 

أن يعاملوا تحت أي ظرف بإنسانية دون أي تفرقة ضدهم على أساس العنصر أو اللون 
ما  يًّاألمولد أو الثروة أو أي معايير أخرى مماثلة أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو ا

 كانت.

الجرحى أعضاء القوات المسلحة هو أساس القواعد المعنية بالمذكور أعلاه المبدأ  77
الالتزام الرئيسي على  ،شيءفوق كل  ،تنص، التي الواردة في الاتفاقية الأولى والمصابين

ومعاملتهم معاملة  ،تحت أي ظرفيتهم الواقع على الأطراف باحترام أولئك الجرحى وحما
من أعضاء الجرحى والمرضى  يجب البحث عنو ورعايتهم دون أي تمييز.  ،إنسانية

 وجمعهم وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة. القوات المسلحة

هذه  تنص حيث بالالتزام سابق الذكر. اوثيقً  اوترتبط الأحكام المعنية بالموتى ارتباطً  78
واحترام باحترام من السلب ودفنهم  ة جثثهموحمايالبحث عن الموتى  وجوبعلى الأحكام 
يجب اتخاذ إجراءات لتسجيل المعلومات التي قد تساعد في التعرف على كما قبورهم. 

إبلاغ المعلومات المتعلقة بمصيرهم إلى يتيسر بحيث الجرحى أو المرضى أو الموتى، 
رهم في  لى أُس  فحصٌ  دفن الموتىيجب أن يسبق و  .نهايةالالدولة التي ينتمون إليها وا 

قع تلك مو وتسجيل يح حبشكل صرهم مقابتمييز و  ،هوياتهم التحقق منق بهدف دقي
 .مقابرال

الأولى الحماية لأفراد الخدمات الطبية العسكرية والمواد الطبية والنقل جنيف تكفل اتفاقية  79
مع الجرحى والمرضى لج يًّاجوهر  اشرطً  بحسبان ذلكالطبي وللمباني التي تأويهم 

أولئك الأفراد في أيدي  يقعوعندما  ،المعركةهذه الحماية في ميدان تنطبق و ورعايتهم. 
 ان تلك فقديؤدي تحققها إلى محددة يمكن أن  ا. تشترط الاتفاقية الأولى كذلك ظروفً العدو

الالتزام  إلى والمحدودة تضيف ثقلًا  احً اضو نًا يتعيعينة المهذه الحماية، لكن هذه الظروف 
المنشآت العسكرية و والدينية الرئيسي بعدم جواز الهجوم على أفراد الخدمات الطبية 

الملقى على حمايتهم  وواجب، معينةفي ظروف  ن الموظفون المؤقتو فيهم  ن، بمالعسكرية
 النزاع. أطرافعاتق 

ين الأولى على شكلي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر المرسومجنيف اتفاقية  تؤكدو  80
تستخدمهما الخدمات يجب أن  نتيلن الين المميزتيالشارتهما حسبانببيضاء  أرضيةعلى 

لجنود الجرحى احماية ذلك وسيلةً لتحسين  وكان، في البلادالطبية للقوات المسلحة 
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تمتع إلى الشارة المميزة  وتفيد 51لقوات المسلحة.ل التابعةوالمرضى والخدمات الطبية 
 الخدماتو مهامهم. أخرى ل عرقلةن الهجوم أو الأذى أو أي اصة محامليها بحماية خ

لشارات. وفي الوقت ذاته، تلك االمستخدم الرئيسي ل هيالطبية التابعة للقوات المسلحة 
لصليب الأحمر والهلال الأحمر لالوطنية ت جمعياالتؤكد الاتفاقية على جواز استخدام 

تها بالحركة الدولية للصليب الأحمر شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لإظهار صل
ودون  ،استحقاقها الحماية بموجب اتفاقيات جنيف إلى إشارة ضمنيةوالهلال الأحمر دون 

الشارات  استعمالتشترط الاتفاقية الأولى على الأطراف احترام و للتمسك بها. أي قصد 
 ات.الأوق جميعفي  الشارات ، ومنع إساءة استعمالومراقبتهاحترامه  وكفالة

، أصبحت ليس لها طابع دوليالمسلحة اليوم هي نزاعات غالبية النزاعات بالنظر إلى أن  81
النزاعات واحدة من الأحكام الرئيسية في القانون  تلكالمشتركة التي تنطبق على  3المادة 

. 1949في عام  من تولوا الصياغةلم يستشرفها ربما الدولي الإنساني واكتسبت أهمية 
بالنزاعات المسلحة غير  ىالذي يعن الأولالتعاهدي المشتركة الحكم  3كانت المادة 

السمة و  ،داخل الاتفاقية مصغرةاتفاقية  52من عدة أوجههي و الدولية بصفة خاصة. 
وأنها بمثابة " أساسية إنسانية تعبير عن "اعتبارات أنها لأحكامها هي ةالمعتبر  الأساسية

إلى  ،البروتوكول الإضافي الثاني أكمل 53لحة.في كل النزاعات المس " ملزمأدنى معيار"
المشتركة  3المادة  ،ضمارالمالتطور المستمر للقانون الدولي العرفي في هذا جانب 
 .مهمةالعدد من الموضوعات  بشأن

إساءة  وقفمن الأحكام بشأن شاملة الأولى مجموعة جنيف ، تضم اتفاقية اوأخيرً  82
لى  كفالةإلى  الراميةالاستعمال والعقوبات الجزائية   تعزيزاحترام الاتفاقية الأولى وا 

أحكامٌ  وأدرجت، 1949في عام  اتمامً . كانت هذه الأحكام جديدة توفرهاالحماية التي 
الدول الأطراف بسن تشريع  49الأربع جميعها. تلزم المادة جنيف مماثلة في اتفاقيات 

في ارتكابهم  المشتبهلفين ينص على عقوبات جزائية فعالة، وبأن تحاك م أو تسلم المخا
 يًّاأ إلى الدول التي يتبعونها 50إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 

 جنسياتهم. كانت

 الهيكل 5-4

                                                           
 من الاتفاقية الأولى. 38المذكورة في المادة  حمرينالأ، لم تستخدم أي دولة شارة الأسد والشمس 1980منذ عام  51
 .326و  98و  35ب، الصفحات -2، المجلد 1949المحضر النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام انظر  52

53 See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 
1986, paras 218–219. 
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ي ف مًّاتايكاد أن يكون  اتطابقً متطابقة الأولى بالأحكام المشتركة وهي جنيف اقية تبدأ اتف 83
الفصل الأول  يوردهاهذه الأحكام المشتركة التي  ات الأربع جميعها. تعنىالاتفاقي

كما تنص  .اهاحترامها، وبالنص على نطاق تطبيق وكفالةبالالتزام باحترام الاتفاقيات 
 والز تفاقات الاتلك شريطة ألا يترتب على إبرام اتفاقات خاصة بين الأطراف، على 

تؤكد على عدم جواز تنازل  ،ومن ثم ؛حد منهاالو أ جنيف اتفاقية توفرهاي تالحماية ال
بدائلها،  وألدول الحامية اكذلك دور وتستشرف الأشخاص المحميين عن حقوقهم. 

حق اللجنة  على تلك الأحكام نصتكما التوفيق بين الأطراف. إجراءات وتنص على 
ا الحق منزلة ، وأنزلت هذالدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة الأخرى 

الإنسانية لحماية  على أطراف النزاعات المسلحة الدولية أنشطتهافي أن تعرض  خاصة،
للمرة  اتفاقية مصغرة تنص هي المشتركة 3الجرحى والمرضى. وكما ذكرنا أعلاه، المادة 

 المسلحة غير الدولية. بشأن النزاعاتخاصة على قواعد  الأولى في قانون المعاهدات

مشتركة بين الاتفاقيات الأربع، أبرزها  أحكامٌ  ،اأيضً  ،ة الاتفاقية الأولىفي نهاي ترد 84
والاقتصاص والعقوبات الجزائية إلى لغات أخرى ة الأحكام المعنية بالنشر والترجم

ودخولها  االتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليه اتوالأحكام النهائية التي تحدد إجراء
 والانضمام إليها. حيز النفاذ

في الفصل  الواردة ةالمشترك بعد الأحكام ،الذي يمثل جوهر الاتفاقية ،الفصل الثاني أتيي 85
 تورد. القوات المسلحةومرضى القواعد المعنية بحماية جرحى  يشتمل علىوهو  ،الأول
وترك المرضى على الحياة والتعذيب  الاعتداء، من بينها محظورةقائمة بأفعال  12المادة 

تفرض  حيث، 12 المادة 15 المادة وكملت. تينرعاية ومساعدة طبي دون  اوالجرحى عمدً 
الجرحى والمرضى، لا سيما الالتزام بالبحث  تجاهعلى الأطراف التزامات جوهرية محددة 

فئات  13. وفي حين تحصي المادة لمناطق الخطرةونقلهم من اعنهم وجمعهم 
المرض، توضح المادة  ة أوالإصابالأشخاص المستحقين للحماية بموجب الاتفاقية عند 

من هم أسرى حرب و  العدوأن الجرحى والمرضى العسكريين الذين يقعون في أيدي  14
 16وتحدد المادتان  .كلتاهماالأولى والثالثة  ناتيتمتعون بالحماية التي تكفلها الاتفاقي ثم  
 داؤهاأالمعلومات الواجب تقديمها بشأن الجرحى من الأسرى والواجبات الواجب  17و 
 .الموتى نحو

على إنشاء مناطق ومواقع  وينصالفصل الثالث حماية الوحدات والمنشآت الطبية  يعالج 86
 آمنة.
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، ويوجب العسكريين فراد الخدمات الطبية والدينيةلوضع القانوني لأاب ىيعنالفصل الرابع و  87
اد في أيدي عندما يقع أولئك الأفر من حيث المبدأ، و احترامهم وحمايتهم في ميدان القتال. 

إلى طرف النزاع الذي يتبعونه. لكن تنص الاتفاقية الأولى على  تهمإعادجب تالعدو 
المواد ولقد حددت  .حالات معينة، وذلك في الرعاية لأسرى الحرب استبقائهم لتقديمجواز 
 لتقديم الذين لا يلزم استبقاؤهمولئك لأالخاص بدقة المركز القانوني  31و  30و  28

 اأيضً  . ويعالج هذا الفصلوشروط إعادتهم ،جرحى والمرضى من أسرى الحربالرعاية لل
يعملون عندما  الوطنيةجمعيات الإغاثة موظفي دور  30و  27و  26في المواد 

الخاصة بالقوات  بالقوات المسلحة لدولتها أو تلك الطبية الخاصة ةللخدم معاونين
 المسلحة لدولة أخرى، وحمايتها.

حماية الوحدات الطبية المتنقلة  33المادة تنظم مس من مادتين فقط. يتكون الفصل الخا 88
 34المادة تنص و  العدو.والمنشآت الثابتة التابعة للقوات المسلحة عندما تقع في أيدي 

على وجه  وأنه لا يجوز ،ممتلكات خاصة تُعد  جمعيات الإغاثة أن ممتلكات على 
 ا.أخذها غنائم حرب أو الاستيلاء عليه الإطلاق

بشأن حماية مركبات النقل والطائرات الطبية.  مماثلًا  ايورد الفصل السادس حكمً  89
في  أن يحلق لطيران الطبيلمن الاتفاقية الأولى  37المادة  ترخصبالإضافة إلى ذلك، 

 البلدان المحايدة. أراضي فوق حالات معينة 

أو الهلال الأحمر  متعلقة باستخدام شارة الصليب الأحمرال الأحكاميضم الفصل السابع  90
الحماية التي تسبغها  امجددً هذا الفصل  يؤكدو والحماية الممنوحة بموجبها.  ،المميزة

بشأن منع  إضافيةأحكام مطالعة يمكن و استخدامها.  معاييرالشارة المميزة ويوضح 
 .في الفصل التاسع اوالمعاقبة عليهإساءة استعمال الشارة 

لتنفيذها على نحو  يًّاجوهر  اشرطً  بحسبانهاقية ونشرها الاتف بتوقيع الثامنالفصل  ىويعن 91
يحتوي هذا الفصل كذلك و . مشروعالسلوك لل مواتيةفي خلق بيئة  مًّامه اوعنصرً  ،فعال

من الجرحى والمرضى  متحاربينال قتصاصلا نع المطلقمالمادة تنص على على 
هذا المنع المطلق و  يها.تحمالمباني والمعدات التي و  الذين تحميهم الاتفاقية والموظفين

بموجب اتفاقية  مسلحالنزاع ال أطرافجميع  منالأشخاص المحميين وسيلة تأمين هو 
بسبب رد الأطراف  ملتهمامعفي  والسريع من خطر التردي الكارثي الأولىجنيف 

 .لها أو أفعال مشابهة هانفس الأفعالبارتكاب حاربة على الاعتداءات تالم
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إساءة حالات يضم مواد تتصل بقمع  الذيى بالفصل التاسع تنتهي الاتفاقية الأول 92
 الاستعمال والمخالفات، وبقسم نهائي يضم الأحكام الختامية.

والتطور البروتوكول الإضافي الأول  جاء، 1949 عام الاتفاقية الأولى في منذ إقرار 93
لم ف .افيهجوانب مهمة عدة لمكملين العرفي في هذا المضمار الدولي المستمر للقانون 

رحى الج ، بينمورجملة أ بينمن  ،البروتوكول الإضافي الأول بموجب هناك تفرقةد عُ ت  
يكفل الحماية لجميع الجرحى والمرضى. تناقش هذه  بل، والمرضى العسكريين والمدنيين

يضاحات أخرى بالمزيد من التفصيل في  البروتوكول  التعليق علىالأمور مع إضافات وا 
 الإضافي الأول.

 المعاصرة ملاءمة والتحدياتال 5-5

لإنسانية قيم اإقرارها، فوقت  هنفس بقدر ملاءمتهاالاتفاقية الأولى ملائمة في وقتنا الحالي  94
 فالحروب ،التي تقوم عليها اتفاقيات جنيف كلها لا ترتبط بزمان محددالأساسية والكرامة 

، ألا وهو ثابت مقلق عاملهناك  يظل، لكن تظهر جديدةالسلحة الأ منظوماتو  ،تتغير
إلى  ماسة بحاجةن هم مم كبيرة أعداد ما تخلفه منفيالمسلحة  النزاعاتصفة استمرار 

. عريضونزوح المدنيين على نطاق  ،الصحيةلبنية الأساسية ودمار لالرعاية الطبية، 
الأداء الفعال ا مبههل يسن ذالال ،بية والمواد الطبيةتعزيز وحماية أفراد الخدمات الطيظل 

 ،الحمايةو إمكانية تلقي ضحايا النزاعات المسلحة المساعدة  والتأكد من ،للمهام الطبية
 .ايًّ رئيس اتحديً 

جرحى ومرضى لالرعاية والحماية  لكفالة بالغة الأهميةأنها الأولى جنيف أثبتت اتفاقية  95
تأثير كبير على تطور السياسات والإجراءات العسكرية  اكان لهالقوات المسلحة، كما 

إلى قواعد  اوعلى تخصيص الموارد، وكذا على التدريب والتنفيذ. واستنادً  الوطنية
عالجة لمالاتفاقية، تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول إلى الالتزام بمعايير محددة 

أخرى، ضمن أمور من  ذه القواعد،هو الجرحى والمرضى في أوقات النزاعات المسلحة، 
إنسانية أثناء أداء أعمال ميدان ومن الاللجنة من تنفيذ مهمتها الإنسانية في تمكن 

 النزاعات المسلحة.

 فوفود: انعدام وجودهالا يعني عدم سهولة إحصاء الآثار الإيجابية لاتفاقيات جنيف  إن 96
مرات  تلك الآثار الإيجابية او شهدفي النزاعات المسلحة حول العالم  الحاضرون اللجنة 
لنزاعات المسلحة حول العالم، االذين أصابهم أذى الملايين فعلى ذلك،  اتأكيدً . و ومرات
على التأثير الإنساني ربما كانوا الدليل الأقوى نجوا دون المساس بكرامتهم،  لكن
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لا عدد  حمايةالمميزة لصليب الأحمر والهلال الأحمر اعززت شارات و . جنيف لاتفاقيات
وأفراد الخدمات الطبية، بالإضافة إلى عدد  الطبيةالمستشفيات، والوحدات يحصى من 
من  الحاميةالشارات التي تستمد قيمتها تلك و  .من الجرحى والمرضى يفوق الحصر

 الاتفاقية الأولى معروفة على مستوى العالم.

حماية الجرحى فإن ته، الاتفاقية الأولى ونجاحا أسستهالخاص الذي  ةنظام الحماي رغمو  97
المجموعات من  كثيروالتواجه تحديات. فعدد من القوات المسلحة  لا تزال والمرضى
على الإطلاق، وفي بعض لا يمكنهم تمييزهم توظف أفراد خدمات طبية المسلحة 

أنفسهم  يميزواوالوحدات الطبية ألا والنقل الطبي الأحيان يختار أفراد الخدمات الطبية 
بانتشار التدخل في أعمال  –ولا تزال –كانت تتسم لنزاعات المسلحة المعاصرةبالشارة. ا

بالإضافة إلى تهديدها وشن هجمات  ،الطبي والنقلالمرافق و الطبية  الخدماتأفراد 
الجرحى والمرضى على على قدرة  اكبيرً  اتأثيرً  لات عدم الاحترام تلكاعليها. تؤثر ح
ولقد جمع . معاناتهملتخفيف من المبذولة لجهود التقوض كما  طبيةرعاية الحصول على 

التابع للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال  54"الرعاية الصحية في خطر"مشروع 
تقديم الرعاية الصحية في على بسط قدر أكبر من الأمان الذي يهدف إلى  –الأحمر 

فيها تعرض ن في عدة بلدا اأحداثً  –حالات الطوارئ الأخرى  وفي النزاعات المسلحة
 أضيروامباشر، أو  إلى هجوم الطبية والأعيانأفراد الخدمات الطبية و الجرحى والمرضى 

 استخدمت المرافق الطبية والنقل الطبي كذلك 55تنفيذ الأعمال العدائية. بشكل آخر أثناء
تأسيس مراكز قيادة تخزين الأسلحة ونقلها، أو لأغراض عسكرية: لإطلاق هجمات، أو 

هذه الأحداث انتهاكات عمدية لقواعد لا يكتنفها ما تشكل  اكثيرً و رية. وتحكم عسك
الممنوحة بموجب الحماية  فقدانإلى  –فقط –لا تؤدي تلك الانتهاكاتو  الغموض.

للمرافق ووسائل النقل  الخالص ، بل تقوض الثقة في الطابع الطبيالاتفاقية الأولى
من شأن و  ؛لهجوم الطرف المقابل خطر التعرضبذلك إلى  كلهاالطبية معرضة إياها 

 يعرقل جهود جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم.ذلك أن 

                                                           
مشروع الرعاية الصحية في خطر هو مشروع تابع للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تقوده اللجنة الدولية للصليب  54

تحقيق كفاءة وتقديم خدمة صحية فعالة وغير متحيزة في  والهدف منه هو 2017حتى  2012الأحمر مخطط له أن يستمر من 
النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى عن طريق خبراء متنقلين لوضع إجراءات عملية يمكن لصانعي القرار والمنظمات الإنسانية 
ر والمهنيين الذين يقدمون الخدمات الصحية تنفيذها في ساحة القتال. للمزيد من المعلومات، انظ

project/-http://healthcareindanger.org/hcid. 
55 See e.g. ICRC, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, 
January 2012 to December 2014, ICRC, Geneva, 2015. 

http://healthcareindanger.org/hcid-project/
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الحالات لا ترجع إلى عدم تلك  تفرضهايجب التأكيد على أن التحديات الأساسية التي  98
 التي تنص عليهالا يمكن أن تكون القواعد  ،قواعد القانون الإنساني. ومع ذلك كفاية

 والتزموا بهاسبيل المثال فعالة إلا إذا احترمها المتحاربون الأولى على جنيف اتفاقية 
إدخال تحسينات على القانون،  ،وجوبو بل  ،على نحو صحيح. ودون تجاهل احتمالية

رعاية  رفع مستوى ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على ما سبق أن مفتاح 
على  والالتزام بهاقواعد القائمة القوات المسلحة وحمايتهم هو احترام الوالمرضى بجرحى ال

 نحو أفضل.

 القانون  هذا الفرع منلم تتوقف جهود تطوير ، 1864 في منذ إقرار الاتفاقية المؤرخةو  99
 بعد أكثر منالتقدير الحق أهمية اتفاقية جنيف الأولى  تقدير. وفي سبيل سالف الذكر

 الثلاث الأخرى  الاتفاقياتبمعزل عن  ينظر إليهاسنة من إقرارها، يجب ألا  65
وهذه . ةالقائم ةالكبير القانون الدولي الإنساني العرفي  ومنظومةوالبروتوكلات الإضافية 

تمثل النظام القانوني الرئيسي الرامي إلى التخفيف من المعاناة  القواعد في مجموعها
 الإنسانية أثناء الحرب.
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